الأبعاد التشريعية لصندوق الزكاة الجزائري

مقدمة : 

إن التفكير في إنشاء مؤسسة تهتم بشؤون الزكاة في الجزائر لم يكن وليد سنة 2002 وإنما كانت هنالك محاولة من طرف الوزير السابق الشيخ عبد الرحمن شيبان – رئيس جمعية العلماء – حيث تم تقديم مشروع قانون للحكومة آنذاك في بداية التسعينات ليعرض على البرلمان للمصادقة لكن المشروع ظل حبيس الأدراج ولم تخرج الفكرة إلى الوجود بل أجهضت.

في سنة 2002 طلب وزير الشؤون الدينية و"الأوقاف" أبو عبد الله غلام الله " إجراء جلسة – ورشة – بحضور أكاديميين من الجامعة وأساتذة العلوم الشرعية بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة حيث طلب منهم إعداد تصور لتنظيم الزكاة في الجزائر.

إلا أن المشاركين خرجوا بهيكل تنظيمي عام للمشروع مبني على دعامتين: 

1- الإدارة (الهيكل الإداري) 

2- التطوع 
لكن الذي واجهته الوزارة هو مشكل المرجعية القانونية في إنشاء الهيئة المشرفة على الزكاة في الجزائر وكان الجواب كالتالي: 
المرجعية القانونية لإنشاء صندوق الزكاة في الجزائر هي : 

1- الدستور الجزائري : الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة (ومن أركان الإسلام الزكاة) 

2- قانون مؤسسة المسجد : الذي ينص على أنه من مهام هذه المؤسسة جمع وتوزيع الزكاة.
3- المرسوم الرئاسي الذي يعين وزير الشؤون الدينية والأوقاف: الذي ينص على أنه من مهام الوزير : إقامة الشعائر الدينية 


وتحت هذه التغطية القانونية تم إعلان إنشاء صندوق الزكاة الجزائري، الذي كان يفتقر إلى إدارة قائمة بذاتها ويرتكز نشاطه على العمل التطوعي وعلى مبدأ طوعية جمع الزكاة.

ثم تم الشروع في إعطاء الصفة القانونية لمختلف الهيئات التطوعية التي تعمل بالصندوق وهي: 

- اللجنة الوزارية المكلفة بملف الزكاة : قرار وزاري ينشئها
- اللجان الولائية لصندوق الزكاة : قرار وزاري ينشئها 
- اللجان القاعدية لصندوق الزكاة : قرار وزاري ينشئها 


ثم تم استحداث صندوق استثمار جزء من أموال الزكاة بالتعاون مع بنك البركة الجزائري. وترجم ذلك باتفاقية التعاون بين الزكاة وبنك البركة 

وبعد خمس سنوات من استحداث الصندوق ومن التركيز على العمل التطوعي أصبحت الحاجة ماسة لـ: 

· هيئة إدارية مستقلة تهتم بشؤون الزكاة 

· قانون ينظم الزكاة في الجزائر .

وكلفت من طرف معالي الوزير بالقيام بذلك وعليه سأحاول أن أقدم لكم أهم المحاور التي سيتضمنها هذا القانون 

المحور الأول: المبادئ العامة 

· احترام خصوصية دافعي الزكاة وعدم التصريح بهم لإدارة الضرائب 

· الاستقلالية الإدارية 





· تعيين الرئيس يكون بمرسوم رئاسي  


 
· طوعية إخراج الزكاة 



 
· الرجوع إلى العقد على المذاهب الأربعة في حالة أي إشكال شرعي - الاجتهادات المعاصرة
· مبدأ التوسعة في الوعاء الزكاتي
· مبدأ المحلية
· دفع الزكاة لا يلغي الضريبة
المحور الثاني: الأموال المعنية بالزكاة 
· زكاة النقود 
· زكاة الذهب 
· زكاة الفضة 
· زكاة الزرع والثمار
· الزكاة الحيوانية
· زكاة عروض التجارة 
· الأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية 
· الشركات الاقتصادية 
المحور الثالث: طرق الجمع ومبادؤها

· الجمع عن طريق الحسابات البريدية 

· الصناديق المسجدية
· احترام مبدأ قبول الحوالات غير الاسمية 
· منح شهادة أو وصل دفع الزكاة لمن يطلب ذلك 
المحور الرابع : صرف  الزكاة 

- زكاة القوت 

- استثمار جزء من أموال الزكاة 

- تغطية تكاليف الزكاة 

تفصيل نسب الصرف : (إذا كانت الحصيلة أكبر من 5 مليون دينار جزائري) 
· 50% للفقراء والمساكين 

· 12.5 % سهم العاملين عليها وتكاليف النشاط الزكاتي 
· 37.5% للاستثمار والقرض الحسن 
إذا كانت الحصيلة : أقل من 5 مليون دينار جزائري 
· 87.5% للفقراء والمساكين 
· 12.5% سهم العاملين عليها وتكاليف النشاط الزكاتي
المحور الخامس : الإعفاءات الجبائية 
الدائمة : لكافة نشاطات الديوان  بما فيها النشاطات الاستثمارية 

المؤقتة : لكافة القروض الحسنة الممولة للمشاريع الصغيرة والمصغرة 

المحور السادس : إنشاء وتسيير قاعدة البيانات 

· حفظ  المعلومات 

· حق الاطلاع للسلطات الحكومية فقط 
· إدارة وتسيير الشبكة الالكترونية 
المحور السابع : المنازعات 

- دارسة التظلمات 
- سلطة البت في القضايا

- التصويبات الأدبية والعقابية 
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